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مشروع خارطة الطریق للحل السیاسي التفاوضي من أجل سوریا دیمقراطیة
172 زیارة  2016-04-16

إن إصرار السلطة على إنكار الثورة الشعبیة السوریة ومطالبھا المشروعة بالحریة والكرامة واختزال ما یجري بالمؤامرة، بالإضافة الى الرد الأمني

العسكري العنفي علیھا قد أوصلھا الى حدودٍ من الدمویة غیر المسبوقة وكذلك فإن تقاعس المجتمع الدولي عن القیام بواجباتھ في إیجاد حل لھذه القضیة قد

أطال عمر الصراع.

لقد دخلت القضیة السوریة في مراحل متصاعدة من التعقید والعسكرة الناجمة عن سیاسات النظام القمعیة وقوى التطرف والارھاب، والتدخلات المتعددة

الأشكال التي حولت سوریا الى ساحة صراع إقلیمي ودولي ملوث بالعنف والمذھبیة، وكلھا باتت تھدد الوجود السوري والمنطقة. ومع استحالة الحسم

العسكري لأي طرف، تقودنا الصراعات المسلحة نحو السیناریوھات الأشد ظلامیة، التي تجعل من سوریا كدولة وشعب الخاسر الأكبر.

لقد وضع “إعلان القاھرة من أجل سوریا” الصادر في 24 كانون الثاني/ینایر 2015 أرضیةً لخلق أجواء العمل المشترك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد.

مؤسساً لمقومات الخیار السیاسي الوطني المتمثلة في الاستجابة لتطلعات الشعب السوري وثورتھ والحفاظ على وحدة سوریا أرضاً وشعباً، وتأكید استقلالھا

واحترام ودعم سیادتھا علي كامل أراضیھا، والحفاظ على الدولة السوریة بكامل مؤسساتھا من خلال تنفیذ “بیان جنیف” الصادر عن مجموعة العمل الدولیة

لأجل سوریة بتاریخ 30 حزیران/یونیو 2012.

انطلاقاً من ھذه الرؤیة نتقدم إلى الشعب السوري وإلى المجتمع الدولي بھذه الخارطة المكثفة لآلیات تنفیذ عملیةٍ قابلةٍ للتحقق وقادرة على الانتقال لتسویةٍ

سیاسیةٍ غایتھا تغییر النظام بشكل جذري وشامل، والذھاب الى نظام دیمقراطي تعددي، یوفر الحریة والكرامة والعدالة والمساواة لكل السوریین.

ینطلق تصورنا من استحالة الحسم العسكري ومأساویتھ وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالیة، التي لا مكان لھا ولرئیسھا في مستقبل سوریا. واعتبارنا

الحل السیاسي التفاوضي ھو السبیل الوحید لإنقاذ سوریا, و یجري ھذا التفاوض بین وفدي المعارضة والنظام برعایة الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة

في الوضع السوري.
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یبرم الوفدان اتفاقاً یتضمن برنامجاً تنفیذیاً لبیان جنیف، ووضع جدول زمني وآلیات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من التنفیذ. ھذه الضمانات والالتزامات

تتطلب التعاون الكامل من الدول الإقلیمیة المؤثرة، وتكتسب غطاءھا القانوني من قرار من مجلس الأمن یعتمد تلك الضمانات، ویضع إطاراً عاماً لدعم تنفیذ

خارطة الطریق.

**أولاً: النظام السیاسي المنشود في سوریا

إن الھدف السیاسي للعملیة التفاوضیة المباشرة ھو الانتقال إلى نظام دیمقراطي برلماني تعددي تداولي. یرسم معالمھ میثاق وطني مؤسس، یرتكز على مبدأ

المواطنة المتساویة في الحقوق والواجبات لجمیع السوریین، بغض النظر عن الجنس أو القومیة أو المعتقد أو المذھب. دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء

ومكونات الوطن، وھي صاحبة الحق الشرعي الوحید في حمل السلاح. مھمتھا، بسط سیادة الدولة على كافة أراضیھا، والدفاع عنھا وعن مواطنیھا، وتقدیم

الخدمات لھم، وترسیخ فصل السلطات وتنظیم الحقوق والواجبات، واحترام الدستور والقوانین وتجریم الطائفیة السیاسیة ومحاربة الإرھاب بكافة مصادره

وأشكالھ.

**ثانیاً: إجراءات تھیئة المناخ للتسویة السیاسیة قبل وأثناء التفاوض

لا یمكن بدء العملیة التفاوضیة في ظل غیاب أي قدر من الاتفاق بین أطراف التفاوض. ومن الصعب الوصول لاتفاق مفصّل وتحدید آلیاتھ، في غیاب ما یقدم

للشعب السوري في الصراع من مؤشرات ملموسة وعاجلة للتغییر في السیاسة والنھج والأسالیب، والتي اعتمدت وأوصلت إلى جعل العنف ھو الخط البیاني

الصاعد والوحید في السنوات الأخیرة. من ھنا ضرورة إقرار الطرفین منذ البدء مباشرة الإجراءات التالیة، والآلیات المشتركة لتنفیذھا، وذلك بدعم وغطاء

دولي من مجلس الأمن:

1-الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جمیع الأطراف على كافة الأراضي السوریة، واعتبار كل مخالف لھذا المبدأ خارجاً عن الشرعیة

الوطنیة والدولیة. مع بقاء قوات الجیش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السیاسي في أماكنھا لتجمید الصراع المسلح، والتحضیر للانسحاب أو

إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفیذي للاتفاق بین الجانبین مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضویة بالحل السیاسي بحقھا المشروع بالدفاع عن

نفسھا في حال تعرضھا للھجوم من أي طرف مسلح أخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفریق مراقبیھا ,المكون من دول غیر متورطة في

الصراع السوري, والذي سینشر في المناطق التي ستعلن استجابتھا للتجمید.

2-التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولیة والإقلیمیة والسوریة بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلین غیر السوریین واخراجھم من

الأراضي السوریة. تتعھد الدول الإقلیمیة والدولیة باحترام ھذا الالتزام والتبعات الجنائیة لمخالفتھ. ویتأكد فریق المراقبین الدولیین من احترام وتنفیذ ھذا البند.

3- البدء بإطلاق سراح المعتقلین والمخطوفین لدى كافة الأطراف، على خلفیة أحداث الثورة، وإصدار عفو شامل عن جمیع المطلوبین السوریین من

المدنیین والعسكریین. وتشكیل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفیذ ھذا البند.

4- التعھد بخلق مناخ مناسب في المناطق التي یسیطر علیھا كل طرف، بما یتیح للسوریین العودة إلى بیوتھم وأماكن عملھم. ومباشرة تأمین السكن المؤقت

العاجل وأماكن للتعلیم والتنظیم الإداري الضروري تمھیدا لعودة كریمة، توفر الأمن وضروریات الحیاة الأولیة.

5- السماح بعودة جمیع المواطنین السیاسیین المعارضین المقیمین في الخارج لأسباب مختلفة، دون أیة مساءلة أمنیة أو قانونیة أو سیاسیة. وضمان الحریات

الأساسیة في التعبیر والتنظیم والتجمع السلمي.

6- ضمان عمل الصحفیین ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقیین والعاملین في الاغاثة الإنسانیة في جمیع المناطق.

7- التعھد بالسماح للمنظمات الإغاثیة الدولیة بالعمل داخل سوریا في كافة المناطق، ومساعدتھا في إیصال المساعدات الإغاثیة للمحتاجین.

8- إلغاء جمیع أحكام محاكم الإرھاب، والاحكام الاستثنائیة وتلك التي صدرت من محاكم عادیة التي صدرت على خلفیة الأحداث منذ آذار 2011، وإلغاء

جمیع آثارھا، وما ترتب علیھا. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنیس والتملیك للأجانب. كذلك إلغاء كل المحاكم المشكلة خارج مناطق السیطرة الحكومیة.

9- متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذین صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنیة بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائیة

أو بشكل تعسفي لأسباب سیاسیة، وتسویة حقوقھم المھنیة والمادیة.

**ثالثاً: ھیئة الحكم الانتقالي

یتم الاتفاق بین الجانبین على تكوین ھیئة الحكم الانتقالي التي تنقل لھا جمیع الصلاحیات التشریعیة والتنفیذیة وینبثق عنھا لذلك المؤسسات التالیة وتسمیة

أعضائھا ورئاساتھا في غضون شھرین من بدء المفاوضات تحت ضمانات دولیة.

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1- المجلس الوطني الانتقالي

یتولى مھمة التشریع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالیة، ویضم ممثلین عن كافة التحالفات والقوى السیاسیة المؤیدة للانتقال الدیمقراطي، وممثلین

عن المجتمع المدني بحیث یمثل كافة مكونات الشعب السوري على نحو وازن وعادل، ویقر المجلس المیثاق الوطني لسوریة المستقبل، وإعلان دستوري

مؤقت.

2- مجلس القضاء الأعلى

الاتفاق على تشكیل “مجلس القضاء الأعلى” وتحدید مھامھ، وتسمیة أعضائھ من بین قضاة مستقلین محایدین معروفین بالكفاءة والنزاھة.

3- حكومة المرحلة الانتقالیة

تشكیل “حكومة انتقالیة” وتحدید مھامھا، وتسمیة أعضائھا وتوزیع حقائبھا، على أن تتمتع ھذه الحكومة بكافة الصلاحیات التنفیذیة المدنیة والعسكریة

الممنوحة لرئاسة الجمھوریة ومجلس الوزراء في الدستور الحالي، وذلك وفقاً لبیان جنیف.

4- المجلس الوطني العسكري الإنتقالي

یضم المجلس ضباطاً من كافة القوى العسكریة المؤمنة بالحل السیاسي والانتقال الدیمقراطي. یعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الإنتقالیة، وتخضع لھ كافة

القطاعات العسكریة، وتكون مھمتھ قیادة القوات العسكریة والأمنیة، وإدارة عملیة دمج الفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السیاسي وحفظ الأمن والاستقرار

ومكافحة الإرھاب والتنظیمات الإرھابیة وأیة مجموعات أو عناصر مسلحة تتحالف معھا أو ترفض الحل السیاسي وتستمر في القتال، والبدء في عملیة بسط

السیادة السوریة على كامل أراضیھا.

5- الھیئة المستقلة العلیا للإنصاف والعدالة والمصالحة

یشكل المجلس الوطني الانتقالي “الھیئة المستقلة العلیا للإنصاف والعدالة والمصالحة” تتبع لھ، ویحدد مھامھا. تضع الھیئة برنامجاً للمصالحة الوطنیة وإعادة

السلم الأھلي، والإشراف على برنامج العدالة الإنتقالیة، ورأب الصدع الذي أصاب النسیج المجتمعي السوري جراء الأحداث الماضیة.

**رابعاً: إجراءات أساسیة في المرحلة الانتقالیة

1- یعلن المجلس الوطني الانتقالي عن تعطیل العمل بالدستور الحالي، وھیئات الحكم المبنیة علیھ، وإلغاء جمیع القوانین والتدابیر والمشاریع الاستثنائیة

التمییزیة، وفصل حزب البعث عن جمیع أجھزة الدولة بما فیھا الجیش والقوى الأمنیة، وتنفیذ ما یتم التوافق علیھ.

2- من المھام العاجلة للحكومة الانتقالیة استكمال الإجراءات الواردة في بند “إجراءات تھیئة المناخ للتسویة السیاسیة قبل وأثناء التفاوض” من ھذه الخارطة،

والشروع في إعادة ھیكلة القوات المسلحة والشرطة والأجھزة الأمنیة، واعادة دمج المنشقین من ضباطھا وعناصر في مؤسساتھا، وتنظیم عملھا وفق

المبادئ الدستوریة، والشرعة الدولیة لـحقوق الإنسان، ویمكن الاستعانة بالدعم الدولي فنیاً ومادیاً من خلال برامج الأمم المتحدة والدول المانحة، وكذلك

الاستعانة بخبرات الدول العربیة الشقیقة.

3- تكلیف فریق واسع التمثیل من المختصین بإعداد مسودة دستور جدید للبلاد، ویقر مشروع الدستور من قبل المجلس الوطني الانتقالي، ویقدم للاستفتاء

علیھ من قبل الشعب السوري بإشراف الأمم المتحدة.

4- تقوم الحكومة بإعداد برنامج فوري لإعادة الإعمار وعودة اللاجئین والنازحین، وتدعو في ھذا الصدد لعقد مؤتمر دولي للمانحین، تتعھد فیھ القوى

الإقلیمیة والدولیة بدعم اقتصاد إعادة البناء، ویتم تنظیم موازنة العودة والبناء والتنمیة عبر صندوق وطني، تتكفل الدول الداعمة بتفعیلھ. وتخضع سیاسات

الإنفاق والصرف لرقابة السلطات التشریعیة والإداریة والمدنیة ومسائلة السلطة القضائیة لترشید الاستخدام وسد أبواب الفساد والھدر.

5- تحدد المرحلة الانتقالیة بعامین اثنین وتنتھي بإجراء انتخابات عامة، محلیة وتشریعیة ورئاسیة، وفق الدستور الجدید، بإشراف المنظمات الدولیة

والإقلیمیة المعنیة.

**خامساً: إجراءات دولیة لدعم التفاوض والعملیة الانتقالیة

بسبب تعقیدات الأزمة السوریة، والتدخلات الإقلیمیة والدولیة فیھا، وخصوصاً التعقیدات الناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ولصعوبة وقف الأعمال

العسكریة بإرادة المتقاتلین السوریین، من الضروري أن یتم ضمان أي اتفاق بین الجانبین السوریین من قبل الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن

والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربیة والإقلیمیة، بحیث تكون تلك الدول والأطراف ھي الشاھد والضامن لتنفیذ الاتفاق.

القاھرة 8-9 حزیران/یونیو 2015
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